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أصدرت الجمعیة العمومیة للأمم 
المتحدة بالإجماع بالقرار رقم 

(2200) وثیقتین أساسیتین ھما:
المیثاق الدولي الخاص بالحقوق ▪

الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة
والمیثاق الدولي الخاص بالحقوق ▪

المدنیة والسیاسیة



وبذلك انتھى العمل الطویل والشاق إلى ترسیخ △
وتعیین حقوق الإنسان في مجال القانون الدولي 
ویترتب على الدول الالتزام بالمیثاقین في ھذا 
المضمار. على أن تقوم الدول بالتصدیق علیھا 
مقدما. وقد تقرر أن یجري العمل بالمیثاقین بعد 

ثلاثة أشھر من تاریخ التصدیق والانضمام.



 والذي یھمنا ھنا ھو المیثاق الدولي الخاص
 بالحقوق المدنیة والسیاسیة لاحتوائھ على
 .نصوص تتعلق مباشرة بالقانون الجنائي

في المادة السادسة (6) قرر حمایة الحق في الحیاة وان عقوبة △
الإعدام لا یمكن أن تفرض إلا بالنسبة للجرائم الخطیرة وطبقا 
لأحكام القانون النافذ وقت ارتكاب الجریمة ولا یمكن تنفیذ ھذه 
العقوبة إلا بموجب حكم قضائي لھ قوة الشيء المحكوم بھ وصادر 
من محكمة جنائیة مختصة قانوناً و للشخص المحكوم علیھ بالإعدام 
الحق في جمیع الحالات ان یطلب العفو عن العقوبة أو تخفیفھا 
بالعفو العام أو الخاص ولا یمكن الحكم بھذه العقوبة ضد شخص لم 

یبلغ سن الثامنة عشر ولا یمكن أن تنفذ على السیدات الحوامل.



ونجد في المادة (7) تحریم التعذیب والعقوبات △
أو المعاملة الوحشیة أو القاسیة أو الحاطة 
بالكرامة الإنسانیة .واضیف إلى ذلك تحریم 
التجارب الطبیة أو العلمیة بدون الموافقة 

الشخصیة الحرة 

والمادة (8) تحرم الاسترقاق وتجارة العبید △
والاستعباد والاشغال الشاقة الإجباریة. ولا 
یمنع ذلك الاعمال الشاقة باعتبارھا عقوبة 
جنائیة أو العمل الاجباري مدة السجن المحكوم 
بھا من المحكمة الجنائیة المختصة أو أثناء 

فترة المراقبة بعد الافراج.



والمادة (9) تحرم القبض أو التوقیف التحكمي غیر △
القانوني ولأیمكن سلب الحریة الشخصیة إلا لأسباب 
وطبقا للإجراءات التي یقررھا القانون , یجب ان یعلن 
الشخص عند القبض علیھ بالتھم الموجھة إلیھ. ویجب 
ان یقدم في اقرب وقت الشخص المقبوض علیھ أو 
الموقوف لأسباب جنائیة إلى القاضي المختص أو 
وكیل النیابة العامة (الادعاء العام) المخول قانونا 
بممارسة سلطاتھ. ولھ الحق في المحاكمة خلال فترة 
معقولة أو اخلاء سبیلھ من التوقیف على ان یكون ذلك 
وفق ضمانات تؤمن حضور جلسات جمیع مراحل 
المحاكمة وحتى صدور الحكم علیھ وتنفیذه وكل 
شخص حرم من حریتھ بالقبض علیھ أو بتوقیفھ لھ 
الحق في اللجوء إلى جھة قضائیة مختصة تتولى 
الفصل بدون تأخیر في شرعیة التوقیف وتامر 
بالأفراج عنھ إذا كان التوقیف دون عذر مشروع . 
وكل شحض یكون ضحیة القبض علیھ أو التوقیف 

غیر القانوني لھ الحق في تعویض فعلي



وفقا للمادة (10) :

كل فرد حرم من حریتھ یجب ان یعامل معاملة انسانیة وان تحترم كرامتھ الملازمة لشخصیتھ الأدمیة. 
والأشخاص المتھمون ما عدى في الحالات الاستثنائیة یجب ان یخضعون لنظام خاص یفصل بینھم وبین 
المحكوم علیھم. ویجب ان یوقف (الحدث) في اماكن منفصلة عن المتھمین البالغین وان یعامل معاملة 
مناسبة لعمره ونظامھ القانوني ویجب ان یشمل نظام العقوبات معاملة المحكوم علیھم بالصورة التي تھدف 

إلى إصلاحھم واعادة اقلمتھم في الحیاة الاجتماعیة. وضمانات الاجراءات الجنائیة مقررة في المادة (14) 



وھكذا یكون لكل متھم بجریمة معینھ الحق في ان 
یحاكم محاكمة عادلة علنیة امام محكمة مختصة مستقلة 
ونزیھة طبقا للقانون ویمكن ان یمنع حضور الصحافة 
والجمھور جلسات المحاكمة لأسباب اخلاقیة أو للنظام 
العام أو للأمن العام أو إذا اقتضى ذلك الحفاظ على 
متطلبات الحیاة الخاصة للاطراف أو وفقا للظروف 
الخاصة أو عندما تكون الجلسة علنیة. ضارة بمصلحة 
العدالة ویكون تقدیر ذلك للمحكمة ولكن كل حكم 
تصدره المحكمة الجنائیة یجب ان یصدر علنا الا إذا 
تطلبت مصلحة (الحدث) خلاف ذلك وكل فرد متھم 

بجریمة یعتبر بریئا إلى ان تثبت إدانتھ قانونا.



 عندما تحدد الجریمة الموجھة إلیھ لھ الحق
: في التمتع بالضمانات الاتیة

ان یعلن في اقرب وقت وبالتفصیل وبلغة یفھمھا بطبیعة 1)
وسبب الاتھام الموجھ الیھ.

ان یوفر للمتھم الوقت والتسھیلات المناسبة لإعداد دفاعھ .2)
ان یقدم إلى المحاكمة بدون تأخیر مبرر.3)
ان یتم التحقیق بحضوره، وان یدافع عن نفسھ أو بمساعدة 4)

محامي یختاره وان تمنح لھ المساعدة القانونیة في جمیع 
الحالات التي تتطلبھا مقتضیات العدالة. وان تمنح لھ 
المساعدة القانونیة الجنائیة إذا لم تكن لدیة الإمكانیات المادیة 

لدفع نفقات الدفاع.
ان یقوم بنفسھ على مناقشة شھود الإثبات .وان یطلب 5)

استدعاء واستجواب شھود النفي بنفس الشروط الخاصة 
بشھود الإثبات .

ان یحصل على مساعدة مجانیة من مترجم اذا لم یكن یفھم او 6)
یتكلم اللغة المستعملة في المحاكمة وان لا یجبر على ان یشھد 

ضد نفسھ او ان یعترف بجرمھ 


